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 الحماية الجزائية للخصوصية المعلوماتية في التشريع الجزائري

Criminal protection of information privacy in Algerian legislation 
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 الملخص: 

الخصوصوية أ ععوادا جديودح، حظوث مهور موا لخسوصي  لخصوصوية المعلوماتيوة، في لقد أ خذ مفهووم الحو  

للتعبير عن الخصوصية عبر ال نظصة المعلوماتية وال نترنت كنطواق جديود للخصوصوية، ال مور افي دلموع  لمشرو  

القووان  التشريعات المقارنة اإلى تجريم ال لمعال الماسة بهذا الح  من خلال قوانو  العقوو ت و  الجزائري على غرار

 المكملة له، ل س يما الاعتداءات الواقعة على نظم المعالجة الآلية للصعطيات، وسرية البيانات الشخصية.

ومن أ جل حماية الخصوصية المعلوماتية من أ ي تعسف قد يصدر عن السلطات المختصة  لبحث والتحوري عون 

اليب البحوث والتحوري الخاصوة التقظود  صولة الجرائم، لمقد أ لزم المشر  الجزائي هذه السلطات عند اس تعمال أ سو

 من الضواعط التي ل يمكن تجاوزها عأ ي حال من ال حوال تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 .البيانات الشخصية -الحماية الجزائية -المعلوماتية  -الخصوصية الكلمات المفتاحظة:

Abstract:  

 The concept of the right to privacy has taken on new dimensions, as 

what is called information privacy has emerged, to express privacy across 

information systems and the Internet as a new scope of privacy. This 

prompted the Algerian legislator, similar to comparative legislation, to 

criminalize acts that violate this right through the Penal Code and its 

complementary laws, especially attacks on automated data processing 

systems and the confidentiality of personal data. 

In order to protect information privacy from any abuse that may come from 

the authorities responsible for research and investigation of crimes, the 

penal legislator has obligated these authorities, when using special research 
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and investigation methods, to adhere to a set of controls that cannot be 

exceeded under any circumstances under penalty of legal liability. 

Keywords: privacy - information - criminal protection - personal data. 

 مقدمة:

لقد أ ضحت التكنولوجظا الحديثة سلاحا ذو حدين خاصة في مجال تبوادل المعلوموات والتصوالت لمعولى 

الامتيازات التي ولمرتها للصس تخدم  عوبر العوام مون لخمو ومرونوة في التعامول والتصوال عوبر  و بكة الرغم من 

ال نترنت لمقد لمرضت في المقاعل جملة من التحديات الخطيرح مست خصوصيات ال لمراد في الفضاء الرقمي، ععودما 

تشووي  ععو م واا وا  سهلت هذه البيئة الالمتراضية التجسس على ال  خاص وكشف معلوماتهم الشخصية و 

 حرمة حظاتهم الخاصة بش تى صورها.

آليوات لحمايووة حوو  الخصوصوية الرقميووة موون  لى التوودخل لإرسوواء أ ال مور افي أ د  خختلووف التشروويعات الدوليوة اإ

رورام العديود مون المعاهودات الدوليوة في الاا اكات الواقعة ضده، وذلك من خلال  عقد العديد من الموؤررات واإ

أ مون المعلوموات الالكترونيوة المنعقود في موؤرر و  الدولي  موؤرر حقووق الااسوا والتي مون أ ررزهوا  ،هذا الشأ  

المتعلقة  لإجرام المعلوماتي وغيرها من الجهوود الدوليوة الرامظوة اإلى حمايوة  0110واتفاقظة عودابست لس نة  0112

 ح  الخصوصية المعلوماتية.

صدار قوان  خاصة لحماية هذا الح  تحقظقا للااسجام مع توجهات المونظمات اإ ولقد سعت التشريعات العرعية نحو 

عولى  ،خوجب عدح قوان  وتشريعات خاصوةوالتفاقظات الدولية لس يما المشر  الجزائري افي كرس هذه الحماية 

نو ، م  07بح  الخصوصية بشكل عام كمبدأ  دسو توري مون خولال الموادح  الدس تور الجزائري افي اعترف رأ سها

كووما كوورس هووذه الحمايووة خوجووب القوووان  العقاعيووة المختلفووة مواكبووة منوو  للتطووورات التكنولوجظووة في  ارعووة جريمووة 

 المساس بحرمة الحياح الخاصة في العام الرقمي.

ل أ   التحري عن ععض الجرائم المتعلقة  لمعالجة الآلية للصعطيات أ صبح لخشكل تحديا كبيرا أ مام حمايوة الحو  في  اإ

ملمنيوة المسواس بهوذا ا لخصوصية لما يتضصن  من اا ا  لحرمة وحظواح ال  وخاص، لمقود أ جواز المشرو  الجزائوري اإ

قظود هوذه العصليوة عضوواعط قانونيوة ووضوع  الجرائم المحوددح حاوا، غوير أ نو ععض الح  في سبظل بحث ومعاينة 

   ضمانات عديدح من أ جل المحالمظة على هذا الح  من الاا ا .

 نطل  تبرز الإ لملية التي يثيرها هذا الموضو  والتي نطرحها كالآتي:من هذا الم 

 ؟ماتية من خلال القوان  الجزائيةلخصوصية المعلو ل اللازمة في تحقظ  الحمايةالمشر  الجزائري  هل ولمّ * 

يفواء هوذا الموضوو  حقو  مون الدراسوة ارتأ ينوا تقسو   هوذه ا جاعة على هذه الإ لملية ومن أ جل اإ لى  لدراسوةللاإ اإ

لى مبحث ، نتطورق في  ،  الجزائوري الجوزائي في التشرويعلرقميوة الموضووعية للخصوصوية ا الحمايوةالمبحوث ال ول اإ

 الجزائري.التشريع  الرقمية فيالإجرائية للخصوصية  الحمايةالمبحث الثاني لنتناول في 
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 .الجزائري الجزائي في التشريع الرقميةالموضوعية للخصوصية المبحث ال ول: الحماية  -0

في سبظل تقرير حمايوة الحو  في الخصوصوية المكفوول دسو توريا،
1
جورم المشرو  الجوزائي أ غلوب ال لمعوال  

الماسة  لخصوصية المعلوماتية، وذلك من أ جل مواجهة الخطر الكبير افي يلحق  اسو تعمال ال نظصوة المعلوماتيوة، 

لى تعوريض حفو  وزوزين ومعالجوة  حظث أ   هذه ال خويرح لهوا قودرح كبويرح في البيوانات الشخصوية،  وا يوؤدي اإ

آثار وخيمة في العديد من ال حظا .  البيانات المتعلقة بخصوصيات ال  خاص اإلى خطر حقظقي تكو  له أ

على هذا ال ساس حاول المشر  الجزائي توس يع س ياج الحماية للح  في الخصوصية، وذلك من خلال معاقبة كل 

لوسائل الرقمية  وزاء جنوائي، وعليو  ومون أ جول معرلموة الحمايوة الجزائيوة من يمس أ و يهدد بخطر هذا الح  عبر ا

لى مطلبو ، نتطورق الموضوعية التي قررها المشر  الجوزائي للخصوصوية المعلوماتيوة س نقسوم هوذا  لى المبحوث اإ اإ

في المطلوب ال ول، لنتنواول في المطلوب الثواني  جرائم الاعتداء على الخصوصوية المعلوماتيوة في قوانو  العقوو ت

 عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المعلوماتية للخصوصية حماية

 .ال ول: جرائم الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية في قانو  العقو ت المطلب -0.0

حمايووة ال  ووخاص الطبيعيوو  في مجووال معالجووة المتضووصن القووانو  موون خوولال  المشروو  الجووزائيتبوو  لقوود 

ذات الطاعع الشخصي البيانات
2
 كا  والبيوانات الشخصوية أ يامعالجوة المعطيوات    عندمبدأ  أ ساسي يقوم على أ ن 

يوتم  احترام الحريات العامة وكذا كرامة الإاسا  وحظات  الخاصوة، ول لعد أ   يتم من خلالهامصدرها،  كلها أ و 

نفس المبودأ  افي أ وردتو  بشرف ال  خاص وعع م وحقوقهم، متبعا في ذلك ن ال  لمل عأ ي  كل م المساس

المتعلوو   لمعلوماتيووة والحووريات، وهووو أ   المعالجووة الآليووة للبيووانات  07-78المووادح ال ولى موون القووانو  الفرا وو 

م العامة.تتضصن أ ي اعتداء على حقوق الإاسا  وحظاح ال لمراد الخاصة وحرياته الشخصية يجب أ   ل
3
 

الماسوة  لخصوصوية الرقميوة الوتي جرلموا المشرو  الجوزائي مون خولال  على هذا ال ساس س نقوم عتبظا  السلوكات

قووانو  العقووو ت، حظووث نعووال ال لمعووال الماسووة بخصوصووية ال لمووراد في ال نظصووة المعلوماتيووة، وكووذا اا ووا  هووذه 

لى الجورائم الماسوة  الخصوصية افي يتم مون خولال المراسولات ووسوائل التصوال، وذلك مون خولال التطورق اإ

                                                           
1
الجريودح الرعيوة للجصهوريوة م، 0101دلخسصبر س نة  01هو الموالم  لو 0000جماد  ال ولى  02المؤرخ في الدس تور الجزائري من  07تنص المادح  - 

 لكل شخص الح  في حماية حظات  الخاصة وشرلم .»على:  01/00/0101، الصادرح في 80العدد ، الجزائرية

 لكل شخص الح  في سّرية مراسلات  واتصالت  الخاصة في أ ي  كل كانت.

ل عأ مر معلل من السلطة القضائية.  ل مساس  لحقوق المذكورح في الفقرت  ال ولى والثانية اإ

 حماية ال  خاص عند معالجة المعطيات ذات الطاعع الشخصي ح  أ ساسي.

 «يعاقب القانو  على كل اا ا  لهذه الحقوق.
2
يتعلوو  بحمايووة ال  ووخاص الطبيعيوو  في مجووال معالجووة  0108يونيووو سوو نة  01الموالموو   0009رمضووا  عووام  02المووؤرخ في   17-08القووانو  ر   - 

 .0108يونيو س نة  01، مؤرخة في 00المعطيات ذات الطاعع الشخصي، ج ر، العدد
3
رراه ، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طخالد  دوح  -  .20، ص 0119، 0اإ
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الجورائم الماسوة بخصوصوية المراسولات والتصوالت ال نظصوة المعلوماتيوة لالفور  ال ولل، لنتعورلى اإلى بخصوصية 

 وصور ال لمراد الشخصية.

 .الجرائم الماسة بخصوصية ال نظصة المعلوماتيةال ول:  الفر  -أ  

 ،للتعبير عن ال نظصة الرقميوة "منظومة المعالجة الآلية للصعطيات"مصطلح المشر  الجزائري  لقد اس تخدم

واعتبر الحمايوة الجزائيوة المقوررح في قوانو  العقوو ت  ،للدللة عن البيانات الرقمية واس تخدم مصطلح "معطيات"

حماية عامة لكل البيانات الرقمية والتي من ضمنها المعطيات الرقمية المتعلقة بخصوصية ال لموراد، لملقود جورّم العديود 

بهذه الخصوصية في القسم الساعع مكرر من قانو  العقو ت المتعل   لمساس عأ نظصة المعالجوة من ال لمعال الماسة 

لى المواد التي تنطوي تحت هذا القسم نجد أ   المشر  جرّم ال لمعوال الماسوة بسولامة  الآلية للصعطيات، و لنظر اإ

ت عطريقوة غوير مشرووعة، والسولوكات البيانات وال نظصة الرقمية، وكذا ال لمعال التي تتظح اس تخدام هذه المعطيا

 وسرية المعلومات.التي رس أ و تهدد خصوصية ال نظصة الإلكترونية 

لى نظام معلوماتي أ و البقاء غير المسوصوح عو  في هوذا النظوام لأ ولل،  وعلي  س نقوم  لتطرق اإلى جريمة الدخول اإ

لمشواءها أ و  اشروها أ و اسو تعمالها لثانيوال، لنتعورلى اإلى ثم نتناول  لدراسة جريمة حظوازح البيوانات الشخصوية أ و اإ

لى النظام المعلوماتي لثالثال   زالة عيانات اإ دخال أ و تعديل أ و اإ  جريمة اإ

لى نظام معلوماتي أ و البقاء غير المسصوح به أ ول: -  .في هذا النظام ماجريمة الدخول اإ

لى نظام معلوماتي عغير تايح من صاحب  من عو  أ رورز الجورائم الوتي روس  لخصوصوية  تبرع ي  الدخول اإ

حظووث أ   الهواتووف افكيووة والحواسوويب الشخصووية أ ضحووت تشووغل حوو ا كبوويرا موون الحيوواح الخاصووة  المعلوماتيووة،

لى ال نظصوة الرقميوة الخاصوة  ل لموراد عغوير رضوا أ  ابهوا ا عتبرتو  جول التشرويعات لل لمراد، وعلي  لمواإ  الدخوول اإ

من خولال تجريمو  لفعول المقارنة جريمة رس أ و تهدد بخطر الحياح الخاصة لل لمراد، وهذا ما تبناه المشر  الجزائري 

لى أ نظصة المعلومات، لملقد نص في المادح  مكرر مون تقنو  العقوو ت عولى اعتبوار  090الدخول غير الماح ع  اإ

الغش في كل أ و في جزء من منظومة معلوماتية يعتبر مرتكبا لجنحوة أ   كل من دخل أ و دخل وعقي عن طري  

لى مائة أ لف دينار. 10تكو  عقور ا الحبس من   أ  هر اإلى س نة، وغرامة من خمس  أ لف دينار اإ

لى المنظومة الرقمية أ و البقاء لميها عغير رضا صاحبها. ما  لدخول اإ  وعلي  لماإ  الركن المادي لهذه الجريمة يكو  اإ

لى نظام معلوماتي عدو  تايح من صاحب النظام: *  الدخول اإ

لى النظوام  لى نظوام معلومواتي الدخوول عطريو  الخطوأ  ولكون موا هوو مجورم الدخوول اإ ل يقصد  لدخول اإ

الخطأ ، ثم التمادي  لبقاء ععد التفطن فلك، لمكوو  النظوام غوير موؤمن ركلصوة المعلوماتي عمدا أ و الدخول عطري  
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لي  أ مرا غاية في البسواطة، لكون في حوال حودوث ذلك المرور مثلا يجع  ، لمواإ  الفاعولعون قصودل من الولوج اإ

.عن هذا السلو  المجرم قانونامسؤول جنائيا  يكو 
1
 

 :عغير تايح صاحب  البقاء في نظام معلوماتي* 

لى لمعل الدخول غير الماح ع  جرّم المشر  الجزائري لمعول البقواء في النظوام المعلومواتي عغوير   لإضالمة اإ

 رضا من له سلطة على هذا النظام، وتكو  هذه الجريمة في أ حد صورت : 

لى نظام رقمي عن غير قصد، أ و عطري  الخطأ ، ولكنو  ععود ح ال ولى :الصور  تكو  عندما يقوم شخص  لدخول اإ

لى هوذا النظوام يتعصود البقواء لمظو ، وهنوا يكوو  قود تحقو  القصود الجنوائي عون طريو  العولم  أ   يعلم عأ ن  دخل اإ

 والإرادح اللذا  لخشكلا  الركن المعنوي لهذه الجريمة.

لى النظام المعلوماتي  الثانية: الصورح خوالمقة من له سلطة على هذا النظوام  وتكو  عندما يقوم شخص  لدخول اإ

 لسماح لهذا الشخص البقاء في النظام لمدح  وددح أ و الدخوول اإلى جوزء لمقوط مون أ جوزاء النظوام، لمظقووم هوذا 

لى أ جزاء أ خر  من النظام غير مسصوح له  لدخوول  الشخص  لبقاء أ كثر من المدح المسصوح بها له، أ و يدخل اإ

ليها. اإ
2
 

ن  يكو  متى تم اإ و لنس بة للركن المعنوي لهذه الجريمة  رادح الجواني لماإ ثبات توالمر القصد الجنائي العوام وهوو اتجواه اإ

تيا  السلو  الإجرامي مع علص  عأ   هذا السلو  غير مشروو ، وعتووالمر هوذا القصود تكوو  الجريموة تاموة،  لى اإ اإ

لى ارتلمب هذا الفعل أ و الهودف افي يبتغيو  مون وراء لمعو ،  عاف النظر عن البواعث التي دلمعت الفاعل اإ

  الغرلى من هذا الدخول غير المسصوح ع  أ و البقاء في النظام عودو  رضوا صواحب  نبظول كالفضوول حتى واإ  كا

 العلصي أ و الحصول على المعرلمة.

لى النظام أ و البقاء غير المشرو  في هذا النظام تعود مون  لى أ   جريمة الدخول غير المسصوح ع  اإ وتجدر الإ ارح اإ

تى قام الشخص  لسلو ، حتى ولوو م ينوتع عون سولوك  أ ي  ر جرائم السلو  المحض، حظث تقوم الجريمة م

ذا حدث  ر بسبب هذا السلو  لمواإ  الجوزاء يضواعف وتعتوبر النتظجوة الوتي حصولت  معنوي أ و مادي، أ ما اإ

 مرلما مشددا للجريمة.

لمشاءها أ و اشرها أ و اس تعمالها: ثانيا -  .جريمة حظازح البيانات الشخصية أ و اإ

لمعول حظوازح البيوانات الشخصوية أ و  0مكورر  090الموادح لقد جرّم المشرو  الجزائوري مون خولال نوص 

لمشائها أ و اس تعمالها عطري  الغش وعغوير رضوا صواحبها، واعتبرهوا جنحوة تكوو  عقور وا الحوبس مون  اشرها أ و اإ

                                                           
1
 .089، ص 0100عبد العال الديربي ومحمد صادق اإسماعيل، الجرائم الالكترونية المركز القومي للاإصدارات القانونية، القاهرح،  -
2
رراه ، الجرائم المعلوماتية الواقعة  -  .80، ص0102، 0ضد النظام المعلوماتي، دار النهضة العرعية، القاهرح، طمدحت محمد عبد العزيز اإ
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لغر افي من أ جو   هرين اإلى ثلاث س نوات والغرامة من مليو  اإلى خمسة ملاي  دينار، عاف النظر عن ا

 قام الفاعل بهذه السلوكات.

ولقد اس تعصل المشر  لف  "المعطيات" للدللة على البيانات، كما أ   هذا المصطلح جواء عاموا دو  أ   صصوص 

نو  البيانات، وعلي  لماإ  البيانات الشخصية تعتبر نوو  مون أ نووا  البيوانات الوتي تعتوبر  ولا لهوذه الجريموة، ول 

ل هذه ال لمعال خروجا عن مبدأ  الشرعية الجنائية، كما أ   هذه الجرائم المنصوص عليهوا في القسوم يعتبر تجريم مث

شوكلية ال الجورائم  تعتوبر كوذلك مون لمساس عأ نظصة المعالجة الآلية للصعطيات  الساعع من قانو  العقو ت المتعل 

 قصد جنائي خاص.التي تقوم متى قام الشخص  لسلو  المجرم عن طري  العصد وعدو  توالمر 

لى النظام المعلوماتي ثالثا: - زالة عيانات اإ دخال أ و تعديل أ و اإ  .جريمة اإ

لى  دخال عيوانات اإ كذلك من ع  ال لمعال الماسة  لخصوصية المعلوماتية التي جرلما المشر  الجزائري هو اإ

زال ا أ و تعديلها عطري  غير مشرو  وعغير رضا صاحبها، حظث اعتبرها جنحة تكوو  عقور وا  نظام معلوماتي أ و اإ

لى مليوني لى ثلاثة س نوات وغرامة من خمسمائة أ لف اإ  دينار جزائري.  من س تة أ  هر اإ

لمالمشر  على غرار الجرائم الساعقة افكر اس تعصل مصطلح المعطيات بشكل عام دو  أ   يفرد المعطيات الخاصوة 

عنص خاص، وهذا من أ جل توس يع س ياج الحماية ليشصل السلوكات التي رس أ و تهدد بخطر البيوانات الخاصوة 

، لمهو ي يمكون أ   تكوو  رورامع خبيثوة أ و لميروسوات دخالهواجرّم اإ لل لمراد، وكذلك ال مر  لنس بة للبيانات التي 

دخالها التجسس على المعلومات الخاصة أ و الحصول على عيانات خاصة، كما يمكن أ   تكوو   يكو  الغرلى من اإ

 مواد غير أ خلاقظة لأ لملام اإ حظةل زدش حظاء ال لمراد ورس بحرم م.

وجوودح داخول النظوام المعلومواتي أ و حوذلمها عغوير رضوا وكذلك هو الحال  لنس بة لتعديل البيانات الشخصوية الم

آثار سولبية كبويرح في الكثوير مون  صاحبها أ و من له سلطة عليها، لمفعل تعديل البيانات الشخصوية قود تكوو  له أ

 ال حظا ، كالتعديل افي يتم في قاعدح البيانات التي زص المومف  أ و المرضى مثلا.

زالة أ و تعوديل ال  دخوال أ و اإ حظوث تكوو  تاموة  بيوانات الشخصوية تعتوبر كوذلك مون الجورائم الشوكلية،وجريمة اإ

تيوا   لى ارتلمبهوا، لمهو ي تقووم خجورد اإ عاف النظر عن ال  ار المترتبة عليها، ول يعتد  لبواعث الوتي دلمعوت اإ

هوذه السلو ، كما أ   الجريمة تقوم لموما كانوت طبيعوة البيوانات المسو  دلمة مون هوذا السولو  والوتي تعتوبر  ولا ل 

 الجريمة.

 .الجرائم الماسة بخصوصية المراسلات والتصالت وصور ال لمراد الشخصيةالثاني:  الفر  -ب

يمكن في الكثير من ال حظا  أ   لخشكل اس تخدام المراسلات والتصالت عون طريو   و بكة ال نترنوت 

أ لمعال روس أ و تهودد بخطور الخصوصوية المعلوماتيوة عون طريو  الاطولا  عولى ئوو  الرسوائل أ و اعتراضوها أ و 

لمعال الوتي تهودد الخصوصوية تسجيلها أ و جمعها أ و غيرها من ال لمعال التي جرلما المشر  الجزائري واعتبرها من ال  
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 0110الموؤرخ في دلخسوصبر  00-10القوانو  ر  المعلوماتية، وذلك من خولال تعوديل قوانو  العقوو ت خوجوب 

 المعدل والمتمم لقانو  العقو ت.

تلالمها الرسائل والمراسلاتجريمة الاطلا  على : أ ول -  .أ و اإ

تلالمهوا مون خولال نوص الموادح  لقد جرّم المشر  الجزائري لمعل الاطلا  على الرسوائل والمراسولات أ و اإ

تولاف  020-00من ال مر ر   010 المتضصن قانو  العقو ت المعدل والمتمم واعتوبر أ   كل مون يقووم عفوض أ و اإ

لى الغير عطري  غير مشرو  يعاقب  لحوبس مون  ل  سو نة وعغراموة مون الرسائل أ و المراسلات الموجهة اإ  وهر اإ

حد  هات  العقوعت . لى مائة أ لف دينار جزائري أ و  إ  خمس وعشرو  أ لف اإ

وتجريم هذه ال لمعال جاء عاما لخشصل كالمة الرسائل والمراسلات دو  أ   يحدد نو  أ و  كل الرسوالة أ و المراسولة 

رسوالها عون طريو  البريود  ل الجريمة، لمقد تكو  الرسالة أ و المراسلة ورقظة، وقود تكوو  رسوالة اإ  لكترونيوة تم اإ

الإلكتروني أ و وسائط التواصل الاجتماعي أ و غيرها مون الوسوائل التقنيوة، وقود تكوو  عون طريو  القرصونة أ و 

الاقتحام غير المشرو  للبريد الإلكتروني أ و الحساب الشخصي للغير، لموكل هوذه ال لمعوال تودخل ضمون الجريموة 

 .قانو  العقو ت من 010المنصوص عليها في المادح 

 جريمة التقاط البيانات الشخصية أ و تسجيلها أ و نقلها.: ثانيا -

نظرا للتطور الكبير افي لح  عوسائل التصال الحديثة س يما الهواتوف افكيوة الوتي تتمو  عقودرتها الفائقوة 

هل مون خلالهوا على التقاط الصور وتسجيل ال حاديث من خلال اللمميرات المرتبطوة بهوذه الهواتوف والوتي لخسو 

لى عودد غوير  ودود مون ال  وخاص عوبر  و بكة ال نترنوت، ال مور افي دلموع  لموراد اإ نقل البيانات الشخصية لل 

طار حماية الخصوصية الرقمية تجريم ال لمعال التي رس هذه الخصوصوية مون خولال وسوائل   لمشر  الجزائي وفي اإ

مكورر مون قوانو  العقوو ت أ   كل مون  010ادح التصال والتسجيل الحديثة، لمقد اعتبر المشر  من خلال المو

ذ  من أ  ابها أ و من غوير رضوام متعصودا،  نقل أ حاديث أ و ململمات خاصة أ و سرية أ و سجلها أ و التقطها عغير اإ

ذ  مون صواحبها أ و عغوير رضواه  وكل من التقط صورح ل ي شخوص في مولم  خواص أ و سجلهوا أ و نقلهوا عودو  اإ

لى ثلاثوة سو نوات وغراموة مون خمسو  أ لوف دينوار اإلى  مرتكبا لجنحة تكو  عقور ا الحوبس مون سو تة أ  وهر اإ

 ثلاثمائة دينار جزائري.

سوة الحو  في الخصوصوية المعلوماتيوة لمقود اعتوبر المشرو  هوذه الجنحوة مون الجونح الوتي يعاقوب عولى ونظرا لقدا

الشرو  لميها مثول العقوعوة المقوررح للجريموة التاموة، كوما اعتوبر كوذلك أ   صوفح الضوحية يضوع حودا ل ي متاععوة 

 جزائية.

لي  في هذه الجريمة أ   المشر  م يحدد وسائل أ و تقني ات معينة لكي تقوم الجريموة، لمقود اعتوبر وما تجدر الإ ارح اإ

أ   الجريمة تقوم لمما كانت الوس يلة التي اس تخدمت في ارتلمبها، فجصيع الهواتف افكية والحواسيب الخاصة المجهوزح 

 رلمميرات ولواقط للصور يعتد بها كوس يلة لرتلمب هذه الجنحة.
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لمشائها واس تخدالما. :ثالثا -  جريمة الاحتفاظ  لبيانات الشخصية واإ

مثلما جرم المشر  ال لمعال الماسة  لخصوصية المعلوماتية الساع  ذكرها، لمقود جورم كوذلك أ لمعوال أ خور  

طار تعزيز حماية هذه الخصوصية من خلال المادح  من قانو  العقو ت، والمتموثلة في الاحتفواظ 0مكرر 010في اإ

نت  لصور أ و الوثائ  أ و التسجيلات التي تم الحصول عليها عن طريو  أ حود ال لمعوال المنصووص عأ ي وس يلة كا

 مكرر من ذات القانو ، أ و وضعها أ و عح عأ   توضع في متناول الجمهور عغير رضا أ  ابها. 010عليها في المادح 

السوصعية والسوصعية الباوية الوثائو  والصوور وكوذا التسوجيلات لمقد اعتبر المشر  من خولال هوذه الموادح أ   

وغيرها من المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها عن طري  التسجيل أ و النقل أ و الالتقاط، أ لمعال مرجموة 

 تعرلى صاحبها للصساءلة الجنائية.

يوة ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة  لقظام عأ حد أ لمعال الاحتفواظ أ و الوضوع تحوت تاوف الجمهوور للبيوانات الرقم 

الخاصة عغير رضا أ  ابها، أ و الامتنا  عون وضوع  البيوانات الشخصوية الوتي عوح أ  ابهوا عوضوعها في متنواول 

تيوا  السولو  الإجورامي، لمقود  الجمهور أ و حذلمها، وتقوم هذه الجريمة لمما كانوت الوسو يلة الوتي تم اسو تخدلما في اإ

 يد الإلكتروني أ و غيرها من ال نظصة المعلوماتية.تقوم هذه الجريمة عن طري  وسائل التواصل الاجتماعي أ و البر 

 ععناي  العولم والإرادح وم لخشوترطوتعتبر هذه الجريمة من الجرائم العصدية التي تتطلب توالمر القصد الجنائي العام 

  نص التجريم توالمر قصد جنائي خاص.

 الاجتماعي جزائيا.حماية الخصوصية المعلوماتية عبر وسائل التواصل الثاني:  المطلب -0.0

نظوورا للتطووور التكنولوووش افي  ووهدت  المنظومووة المعلوماتيووة، لمقوود اتسووعت رقعووة اسوو تخدام مواقووع 

التواصل الاجتماعي من طورف ال لموراد، حوتى أ ضحوت هوذه الوسوائط المجوال الخصوب للاعتوداء عون الحو  في 

اء عولى الخصوصوية المعلوماتيوة عوبر الخصوصية الرقمية، وعلي  وقبل معرلمة موقف المشرو  الجزائوري مون الاعتود

لى الإ لملت الوتي تثيرهوا الحمايوة الجزائيوة للخصوصوية المعلوماتيوة  وسائل التواصل الاجتماعي، سوف نتطرق اإ

 عبر هذه الوسائط.

 اإ لملت لمرلى الحماية الجزائية للح  في الخصوصية المعلوماتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ال ول:  الفر  -أ  

وسائل التواصل الاجتماعي عن وسائل التصال ال خر  كالهاتف والفواكس  صولة مون الخصوائص  تتم 

تجعلهووا ذات طبيعووة خاصووة، ال موور افي جعوول وضووع حمايووة قانونيووة للخصوصووية الرقميووة في مواقووع التواصوول 

ضائي في هوذه المسوائل الاجتماعي من ال مور الصعبة والمعقدح التي ل يمكن تجاوزها بسهولة، كما أ   الاج اد الق

وم لخسو تقر بخصووص الحمايوة القانونيوة للحو  في الخصوصوية الرقميوة عوبر هوذه الوسوائط، لمتحديود كا  متضار  

ملمنية التحكم لميها مون قبول أ  ابهوا  ملكظة البيانات الشخصية التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي واإ

لى تعوارلى حمايوة الخصوصوية الرقميوة عوبر وسوائل  يعتبر عائقا لفرلى الحماية الجزائية لهذه الخصوصية،  لإضالمة اإ

ريوة التعبوير، كوما أ   حكالح  في التجصع والح  في الحصول على المعلوموة و   خر وق أ  التواصل الاجتماعي مع حق
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ل عون طريو   و بكة ال ن ترنوت الطبيعة الدولية التي تتم  بها هذه الوسوائل عولى اعتبوار أ   اسو تخدالما ل يوتم اإ

ملمنيوة لمورلى الحمايوة القانونيوة عولى الحو  في الخصوصوية الرقميوة عوبر  لى معرلمة مود  اإ العالمية، هذا كل  يدلمعنا اإ

وسائل التواصل الاجتماعي عن طري  النصوص القانونية السارية المفعول، أ م أ ن  لعد مون اسو تحداث نصووص 

 قانونية تتماشى وطبيعة هذه الوسائط.

م الإ ولملت الوتي يثيرهوا لمورلى الحمايوة الجزائيوة للحو  في الخصوصوية المعلوماتيوة عوبر وعلي  سو نقوم عتبظوا  أ  

 وسائل التواصل الاجتماعي والتي نذكر منها:

 ملكظة البيانات الشخصية المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي وقيم ا التجارية.: أ ول -

تماعوي خجانيوة اسو تعمال هوذه الوسوائط، على عكس ما يظن  غالبية مس تخدمي وسوائل التواصول الاج

ليهوا واسو تعمالها لهوا أ هوداف وغوايات  لمالحقظقة أ   اس تخدام هذه الوسائل ليس  لمجا ، كما أ   تصفحها والولوج اإ

طوار موا لخسوصي  لقتصواد الاجتماعوي لل نترنوت افي يرتكوز عولى  مادية ربحية  لدرجة ال ولى وهي تودخل في اإ

ا هوذه الوسوائط للصسو تخدم  عون طريو  تورولا الإعولانات الوتي توتم عوبر اسوت ر رويل الخدمات التي تقودلم

البيانات الشخصية لمس تخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كتوويتر ولمالخسو بو  و وركات البحوث مثول غوغول، 

 لمه ي تحدد من خلال هذه البيانات عادات وتقاليد ونمط حظاح المس تخدم  وثقالم م وما يلفت انتباههم.

ب مووا كشووفت عنوو  ععووض الإحصووائيات لموواإ  القيمووة الماليووة للبيووانات الشخصووية لوورواد مواقووع التواصوول وحسوو

لى أ سوواق جديودح عقصود  001الاجتماعي في أ ورو  وحدها يقارب  يورو س نويا، وذلك مون خولال الوصوول اإ

نتاج، وهذا حسب ما جواء في دراسوة قوام بهوا  وع   Bosten consultingعوسو  كواسولتينغ غوروب زيادح الإ

Group 0100 خلال س نة.
1
 

وعلي  لماإ  اس تخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو في الظاهر مجاني، لكنها في الحقظقة تكو  خقاعول اسو تخدام 

لموراد ل غورالى تجاريوة، لمغالبيوة مسو تخدمي وسوائل التواصول الاجتماعوي يظنوو  أ  وم  المعطيات الشخصوية لل 

م، لكن الحقظقة أ   ل أ حد يمك  ما يعرض  في هوذه الوسوائط الاجتماعيوة، يملكو  البيانات الشخصية الخاصة به

غير أ   قضاء النقض الفرا  اج ادا منو  حواول وضوع نوو  مون الحمايوة للبيوانات الشخصوية وذلك مون خولال 

اعتباره أ   تجصيع البيانات الشخصية في   بكة ال نترنت يعتبر عمولا غوير مشروو ، كوما أ   البيوانات الشخصوية 

الفكريوة الوتي  خوجوب قووان  الملكظوةالمقوررح من نطواق الحمايوة زرج  الموجودح على وسائل التواصل الاجتماعي

لمهو ي ل تعتوبر البيوانات الشخصوية الموجوودح في  أ ما القووان  المتعلقوة عوأ سرار التجوارح، ما هو مبتكرتحصي لمقط 

تحصوي المعلوموات لحماية هذه الحمايوة، لمهوذه القووان  مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل المعلومات التي تحيطها  

ذا كانت ذات قيمة اقتصادية،  التي تقوم عتجصيع معلوموات حوول مظوول المسو تخدم  التي تبقيها الشركات سرية اإ

                                                           
1
جامعوة  وس    فظ  الحجار، النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزارح العدل العرب، -

 .08، ص0107، عيروت، 0الدول العرعية، ط
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ملمنية  و تواهوا  الشخصوية البيواناتحمايوة واس تغلالها لتقديم الخدمات المناس بة لهم، غير أ   ععض الفق  ير   إ

ملولم كو ا لليس كات التواصل الاجتماعي و شر تعتبر  لوكة ل قواعد البيانات كو ا ماية خوجب القوان  المتعلقة بح

 للصس تخدم . ل  ابها أ و

ا اإلى حماية خصوصوياتهم، حوتى تواصل الاجتماعي قد أ قرت بحاجة مس تخدميهمواقع ال غالبية أ    على الرغم منو 

آليات لت  طوار حأ  ا وضعت أ ل أ   هذه ال خويرح كانوت في اإ وسوائل التواصول  موا تنتجو مايوة حقظ  هذه الحماية، اإ

لمشواء معلوموات ه ي تعتبر أ   ، لم خصوصيةاية الاجتماعي ولتأ م  ازدهارها ومصالحها وليس لحم  ينوتع عنو كوثر أ  اإ

مدخول أ كبر.
1

 

لى المعلومة. حماية الخصوصية المعلوماتية تعارلى: ثانيا -  مع حرية التعبير والح  في الوصول اإ

كذلك من ع  المعيقات الوتي تحوول دو  تحقظو  الحمايوة القانونيوة للحو  في الخصوصوية المعلوماتيوة عوبر 

وسائط التواصل الاجتماعوي، هوو تعوارلى هوذه ال خويرح موع حقووق أ خور   للغوير روارس عوبر هوذه الوسوائط 

لى المعلومة، ولقد حاولت  الجمعيوة العاموة لول لم المتحودح الاجتماعية،  كالح  في حرية التعبير والح  في الوصول اإ

ع ثلاثوة حقووق عولى وجو  مو المعلوماتيوة الخصوصويةحمايوة الح  في التولمظ  ع   007/08من خلال قرارها ر  

لى المعلومات والح  في التجصع المتمثلة فيالخصوص، و   الح  في حرية التعبوير، والعصول ، وكذاالح  في الوصول اإ

 .  يةالإرهاع لل عمال لجريمة و لالتي تروج الدعاية على الحد من 

 0100/00/00عتواريخ  وعلى هذا ال ساس اعتبرت أ حد  اكم الدرجة ال ولى الفراسو ية في أ حود قراراتهوا الصوادر

التي تعتوبر مون الحقووق  مام متطلبات حرية التعبيرأ   يزولحظات  الخاصة قد وحماية احترام في  أ   ح  الشخص

وعصوف ا  وعظرولمهوا تتعلو   لضوحية المكفولة دس توريا لل  وخاص، وجواء هوذا القورار خناسو بة البوت في وقوائع

 وكل  وكوذلك في ضووء سووء النيوة ومود  التعورلى لكراموة الشوخص و  موضووع النشرو و حتو  وعتالمها وخ 

لى  في الغالووب هووات القضووائيةوتعصوود الج  ،والمشوواركة في نقوواش ذو اهووتمام عووام الحقوووق المتعلقووة عوو  وازنووة الماإ

الحصوول عولى في الحو  و ، في التعبويرتك  المتعلقة  لح  و فات ، للغير الحقوق المدنيةو  المعلوماتية  لخصوصية

الدسوواتير هووذه ال خوويرح عوون الحوو  في الخصوصووية، وذلك ولموو  مووا تضووصنت  مختلووف تفوووق ة، حظووث ت المعلوموو

قوق الااسا .الدولية المتعلقة بحت تفاقظالاالمعاهدات و و 
2

 

 اتجاه حق  في الخصوصية. تصفح لمواقع التواصل: مسؤولية الم ثالثا -

  بها وسائل التواصل الاجتماعي، لماإ  مفهوم المجال الخاص على هوذه الوسوائط م نظرا للطبيعة التي تتم

رسال المعلوموات الخاصوة  ل لموراد ل ي شخوص  تعد له أ ية أ همية، حظث يمكن ل ي متصفح لهذه المواقع أ   يعيد اإ

                                                           
1
 .00، ص المرجع نفس  -
2
 .00، ص وس    فظ  الحجار، المرجع الساع  -
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لى الغوير بسوهولة وعودو  وجوود  أ و اإلى جمهوره، فما يعرض  الشخص على صديق  يمكن لهذا الصدي  أ   يونق  اإ

أ ي وس يلة لمعالة للتحكم في هذه المعلومات.
1
 

وفي الكثير من ال حظا  يكو  المس تخدم نفس  هو المسؤول عن اا ا  خصوصيت ، لمقد يحودث هوذا الاا وا  

موون الشرووكات الووتي تتخووذ وسووائل التواصوول الاجتماعووي سوووقا لهووا، لمهووذه الشرووكات تضووع رقاعووة مسوو تمرح عوولى 

جرائهوا في  منتوجاتها، والكثير من عدادات الخصوصية نظورا لصوعوعة اإ المس تخدم  لمواقع التواصل يهصلو  وضع اإ

ععض ال حظا  أ و تعقظداتها، على الرغم من أ  م يحرصو  على عودم كشوف خصوصوياتهم، لكونهم ل يقوموو  خوا 

 لمواقوع يطلب منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضما  حمايوة هوذه الخصوصوية، كوما أ   ععوض المسو تخدم 

عدادات الخصوصية منا منهم أ   المعلومات الوتي ينشروو ا لويس لهوا أ ي أ هميوة ول  جراء اإ التواصل ل يقومو   إ

تشكل خطرا على خصوصي م، ولمري  أآخر من المس تخدم  يقوموو  عنشرو صوورم والقظوام عوبعض التعليقوات 

كوما أ   الكثوير مون مسو تخدمي وسو  ل  على سبظل التباهي بها من خلال عرضوها عولى أ كوبر عودد مون الجمهوور،

عدادات الخصوصية، على اعتبار أ   تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أ و اس تخدالما ل التواصل يجهلو   ضبط اإ

 يتطلب مس تو  علصي مع  لمه ي متاحة للجصيع دو  قظود.

آليات لحماية البيانات الشخصية عبر مواقع  التواصل الاجتماعي، فموثلا ورغم ذلك لماإ  العديد من الدول وضعت أ

جعلوت أ خوذ موالمقوة المسو تخدم  عنود التاوف في عيواناتهم  0992المادح الساععة من التوج  ال وروبي لسو نة 

لكون  ومعالج ا ومشارك ا مع الغير أ و اس تعمالها في الإعلانات التجارية شرطا أ ساس يا لس تخدام هذه البيوانات،

لإعطواء الموالمقوة عولى شروط الخصوصوية  مبواشرح عولى الفوأ رح لكبس  يقومو  المس تخدم  ورغم هذا كل  لماإ 

 .دو  لمهصها أ و قراءتها

ذا مهرت للعلون مون المنطقوي أ نو   هذا وتعتبر العلنية المحفز ال ساسي على اا ا  الخصوصية، فخصوصية ال لمراد اإ

لا  عليها مون قبول الجمهوور في ل يتم احترالما، فمس تخدم مواقع التواصل الاجتماعي عندما يقوم عتايحات للاط

هذه المواقع، يكو  قد زلى ضمنيوا عون خصوصويت ، لمبانتشوار هوذه التاويحات أ و المعلوموات في هوذه المواقوع 

 المتاحة لللملمة تصبح معلومات عامة ل تتمتع عأ ي خصوصية.

تواصول تو   عنهوا كل وعلي  لماإ  البيانات الشخصية عندما يقوم المسو تخدم  خشوارك ا موع غويرم في مواقوع ال 

قظود الخصوصية، حتى أ   القوان  المتعلقة بحماية البيانات جواءت لتحصوي هوذه ال خويرح مون الشروكات الوتي لهوا 

التصال عبر هذه المواقع ومنع المس تخدم  من تجصيوع غرلى تجاري من اس تغلال هذه البيانات، وليس لتقليص 

هووو افي يجعوول معلوماتوو  وعياناتوو  الخاصووة متاحووة للجصيووع المعلومووات عوون ععضووهم الووبعض، كووما أ   المسوو تخدم 

رادت ، وعلى هذا ال ساس اس تقر الاج اد القضائي على عدم منح الحماية للبيانات الوتي يضوعها أ  ابهوا تحوت   إ

رادتهم، لملقد قضت   0119/7/00عتواريخ الصوادر  المحكمة ال وروعية لحقوق الااسا  في قرارهواتاف الجمهور  إ

                                                           
1
 .079مفظدح مباركية، المرجع الساع ، ص  -
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يصالها لمعوارف الجمهوور مون قبول الشوخص المعو  ذاتو  لماإ وا تتوقوف عون كو وا سريوة  المعلوماتعأ    في حال اإ

بحرية.للجصيع وتصبح متاحة 
1
 

 .الثاني: موقف المشر  من حماية الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفر  -ب

الوتي روس بهوذه ال خويرح في العوام  تعتبر ال لمعال الماسوة  لخصوصوية المعلوماتيوة مشوابهة لوتك  ال لمعوال

الواقعي، غير أ  ا زتلف عنها في كو ا ترتكب في عام المتراضي وعوسائل زتلوف عون الوسوائل التقليديوة، لمهو ي 

تحدث عوسائل تقنية متطورح كمواقع التواصل الاجتماعي، وعولى هوذا ال سواس يور  جانوب مون الفقو  أ نو  مون 

المقررح لحماية الخصوصية على ال لمعال التي رس الخصوصوية المعلوماتيوة، وخاصوة المصكن تطبي  القواعد القانونية 

 أ   المشر  م يحدد الوس يلة التي يمكن أ   تن ك بها الخصوصية.

لى ما يملي  التقظد خبدأ  الشرعية الجنائية وكوذا الطبيعوة الخاصوة الوتي تتمو  بهوا البيوانات الخاصوة  ل أ ن  و لنظر اإ اإ

ن  من الصعب تطبي  القووان  التقليديوة عولى الجورائم الوتي ترتكوب التي تنشر في م واقع التواصل الاجتماعي، لماإ

، ويعود اا واكا صوارخا لمبودأ  الشروعية الجنائيوة تفسوير النصووص ضد الخصوصية المعلوماتية في  و بكة ال نترنوت

 صراحة على تجريمها. الجزائية الخاصة بحماية الخصوصية والقظاس عليها لتجريم أ لمعال م ينص القانو 

و  الجزائووري أ سوووح  لتشروويعات المقارنووة اسوو تحداث قوووان  خاصووة لحمايووة الحوو  في   وعليوو  يتعوو  عوولى المشرو

الخصوصية الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتماشى وطبيعة هذه الخصوصية التي يكوو  العوام الالموتراضي 

 ممحا لها.

نو  يتعو  عولى الدولة الجزائريوة  أ ما  لنس بة للاعتداء على الخصوصية المعلوماتيوة مون قبول شركات ال نترنوت، لماإ

لى المعاهدات والتفاقظات الدولية الوتي تكورس الحمايوة القانونيوة للحو  في الخصوصوية المعلوماتيوة عوبر  الانضمام اإ

السو ياق نوذكر  وسائل التواصل الاجتماعي، لمغالبية الدول أ ررمت معاهدات واتفاقظوات في هوذا المجوال، وفي هوا

 وافي أ طلووو  عليووو  ام  0100عوووام المفوضوووية ال وروعيوووة موووع الإدارح ال مريكظوووة  عقدتووو التفووواق افي 

"PrivacyShield " لموواطن  ال وروعيو  عنود معالجوة عيواناتهم خصوصيات اوافي خقتضاه يمكن حماية واحترام

 همحقووق حمايوة لصوواطن  ال وروعيو  ل يمكونهوذا التفواق خوجوب و  ،ة في الوليات المتحدح ال مريكظوةالشخصي

لمووراد لحيوواح الخاصووة  المتعلوو المنصوووص عليهووا في التوجظوو  الرئوواسي  وكووذلك في القووانو   0100الصووادر عووام  لل 

حوو   يعطووي للصووواطن  ال مووريكظ  افي "، PrivacyAct"حووول الخصوصووية المسووصي  0970ال مووريكي لعووام 

البيانات الشخصوية كالمة عصورح غير مشروعة مع العلم أ    معلوماتهم الخاصةل اس تعمال الطعن في حاالاطلا  و 

 في الواقع في الوليات المتحدح ال مريكظة.وتجصيعها ، يتم ززينها وسائل التواصل الاجتماعي الموجودح في

 

 

                                                           
1
 .71، صمفظدح مباركية، المرجع الساع  -
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 .الجزائريالتشريع  الرقمية فيالحماية الإجرائية للخصوصية المبحث الثاني:  -0

احترام الحريات العامة زويل الناس ح  الاحتفاظ بمية حظاتهم الخاصة، ومع هذا لما  الموية يقضي 

نموا هي حو  اسو   تجووز  م تعد حقوا مطلقوا  لمعو  افي قررتو  المواثيو  الدوليوة المتعلقوة بحقووق الإاسوا ، واإ

ذ أ   حدود الخصوصية تن  ي عند الاعتود ذا كا  التضحية ع  في سبظل المصلحة العامة، اإ اء عولى الغوير لسو يما اإ

هذا الاعتداء لخشكل جريمة من الجرائم الخطيرح، و لهذا قد أ  ح المشر  الجزائري كاسو تنناء عون القاعودح العاموة 

،00-10المسواس بحرموة الحيواح الخاصووة  ل  وخاص في قوانو  الإجوراءات الجزائيووة خوجوب التعوديل ر  
1
موون  

وهذا ما نص علي  المشرو  راسلات وتسجيل ال صوات والتقاط الصور، خلال السماح  عترالى التصالت والم

لى المادح  2مكرر  02المواد  خلالالجزائي من  كلهوا  أ لمعوال  الإجراءات الجزائيوة، وهي تقن من  01مكرر  02اإ

، لكن في المقاعل وضع ضمانات وضواعط لضبط هذه الإجراءات وعودم التعسوف في رس خصوصية ال  خاص

ليها .الخصوصية الرقميةعلى من أ جل الحفاظ  ، وذلكاس تعمالها من قبل السلطات المخول لهم قانونا اللجوء اإ
2
 

لى مطلبوو  لى أ سوواليب التحووري الخاصووة المتعلقووة موون هووذا المنطلوو  سوو نقوم عتقسوو   هووذا المبحووث اإ ، نتطوورق اإ

آليات حمايوة الخصو   10-19صوية المعلوماتيوة في القوانو  ر   لخصوصية المعلوماتية في المطلب ال ول، ثم نتناول أ

 في المطلب الثاني.

 .المتعلقة  لخصوصية المعلوماتية المطلب ال ول: أ ساليب التحري الخاصة -0.0

جوراءات 0110لقد اس تحدث المشر  الجزائري من خولال تعوديل قوانو  الإجوراءات الجزائيوة لسو نة   اإ

بحرمووة وحظوواح ال  ووخاص ، غوير أ   هووذه الإجووراءات روس ععووض الجوورائم الخطوويرح للكشووف عون خاصووة تحوري

لى اعوترالى المرسولات في  عتبظوا  هوذه ال سواليب الخاصوة مون خولال وعليو  سو نقوم ،الخاصة الفور  التطورق اإ

لى التقاط الصور في الفر  الثالث.  ال ول، لنتناول تسجيل ال صوات في الفر  الثاني، ثم نتعرلى اإ

  .المراسلاتالفر  ال ول: اعترالى  -أ  

مون قوانو  الإجوراءات الجزائيوة  2مكورر  02الجورائم الخطويرح أ جوازت الموادح ععض عغرلى التحري عن 

جراءات اعترالى المراسولات عون طريو  وسوائل التصوال السولكظة  الجزائري لضباط الشرطة القضائية القظام  إ

تلوبس بهوا وفي ععوض الجورائم الخاصوة ، وخولت هوذه الموادح اسو تعمال هوذه ال سواليب في الجورائم الم واللاسلكظة

أ   يأ ذ   عترالى المراسولات الوتي توتم عوبر المذكورح على سبظل الحا، حظث أ جازت لوكيل الجمهورية المختص 

 وسائل التصال السلكظة واللاسلكظة.

                                                           
1
دلخسوصبر  00، الصادرح عتاريخ 80المعدل والمتمم لقانو  الاجراءات الجزائية، ج ر ج ج، العدد  0110دلخسصبر  01المؤرخ في  00-10القانو  ر   -

0110. 
2
ركاب أ مظنة، أ سواليب التحوري الخاصوة في جورائم الفسواد في القوانو  الجزائوري، موذكرح مقدموة لنيول  وهادح الماجسو تير، كليوة الحقووق والعلووم  -
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ويدخل ضمن اعترالى المراسلات كل عمليات المراقبة المية للصلملمات السولكظة واللاسولكظة الوتي توتم 

طار جمع ال دلة أ و المعلومات حوول ال  وخاص افيون لخشوتب  لمويهم، في اإ
1
المراقبوة عون طريو   لمقود تكوو  هوذه 

اعووترالى أ و تسووجيل أ و اسووس المراسوولات الووتي هي عبووارح عوون عيووانات قوواعلة للتخووزين والتوزيووع والتصووال 

 لكتروني.والاس تقبال  س تعمال وسائل سلكظة كالهاتف أ و لسلكظة كالهاتف النقال والبريد الا

كما يدخل ضمن المراسلات السلكظة واللاسلكظة كل المراسلات التي تتم عواسطة جهواز الفواكس وجهواز الإعولام 

الآلي والرسائل الصوتية المخزنة على الهاتف أ و الرسائل القصويرح أ و التسوجيلات ضمون أ شرطوة مرئيوة ، وعوذلك 

ل التصال السلكظة واللاسلكظة مثول مراسولات البريود لما  المشر  قد استبعد كل المراسلات التي ل تتم عوسائ

موون قووانو  البريوود والمواصوولات السوولكظة  19والطوورود والوورزم البريديووة التقليديووة المنصوووص عليهووا في المووادح 

.10-0111واللاسلكظة ر  
2
 

ضالمة  مون  10ادح المو الرقمية التي نصوت عليهواالتصالت يضا ضمن المراسلات  ل الاعترالى لى هذا يدخل أ  اإ اإ

 قواعود الخاصوة للوقايوة مون الجورائم المتصولة  لتكنولوجظوا الإعولام والتصوال وملمئ وا والوتيالقانو  المتضوصن ال

رسووال أ و اسوو تقبال للصعلومووات أ و الصووور أ و الكتووا ت أ و  عرلمووت المراسوولات السوولكظة واللاسوولكظة عأ  ووا كل اإ

ل كترونية.الإ ارات أ و ال صوات خختلف الوسائل التقنية والإ
3
. 

 02الموادح  المراسولات كوما ورد في وحس نا ما لمعل المشر  الجزائري عندما م يقدم تعريفا  ددا لعصليوة اعوترالى

من قانو  الإجراءات الجزائية وذلك لتر  المجال مفتوحا لحتواء أ ي تطور تكنولوش في مجوال وسوائل  2مكرر 

لى أ   الفق  لمرق ع  مصطلح اعترالى المراسلات أ و الململمات الهاتفظوة وموا لخسوصي  التصال، كما تجدر الإ ارح اإ

يكو  ررضا طرف دو  الثواني، أ موا وضوع خوط الهواتف  لماعترالى المراسلاتتحت المراقبة،  خط الهاتفعوضع 

ثبوات تحت المراقبة لمظكو  عطلب من صاحب المصلحة وصضع لتقودير القوائم بهوذه العصليوة، ويوتم ذلك  بهودف اإ

 الجريمة وخاصة في جرائم القذف والسب وال ديد الواقعة عواسطة الهاتف.

 .الفر  الثاني: تسجيل ال صوات -ب

يوة أ و ال صوات عملية تسجيل المحادثات الشفوية التي يتحدث بها ال  خاص عصفة سر يقصد عتسجيل 

،خاصة وفي ملم  عام أ و خاص
4
مون قوانو   2مكورر  02وقد ورد ذكور عبوارح "تسوجيل ال صووات في الموادح  

عودح ، وافي يقصد ع  المشر  الكلام افي يتم  عصفة خاصة أ و سريوة ويصودر مون لمورد أ و الجزائيةالإجراءات 

                                                           
1
 .011، ص0109، دار علقيس للنشر، الجزائر، 0ر ، ط عبد الرحما  خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقا -
2
رن ذياب مالك، ح  الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري، مذكرح مقدمة لنيل  وهادح الماجسو تير، كليوة الحقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعوة  -

 .000، ص 0100-0100الحاج لخضر،  تنة، 
3
تضصن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة عتكنولوجظا الإعلام والتصال وملمئ وا، ج ر الم  0119غشت  2المؤرخ في  19/10القانو  ر   -

 .0119أ وت  00، المؤرخة في 07ج ج، العدد
4
 . 77، ص 0107، دار هومة، الجزائر، 0علي شملال، المس تحدث في قانو  الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني التحقظ  والمحاكمة ،ط -
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أ لمووراد في أ موواكن خاصووة أ و عامووة،
1
المشروو  الجزائووري لضووباط الشرووطة القضووائية وخناسوو بة البحووث  لملقوود خوووّل 

حد  الجرائم الخطيرح المرتكبة الواردح في نص المادح سواعقة افكور  زواذ هوذا الإجوراء وذلك عون  والتحري عن اإ

لمتفووه عو  والوتي توتم عون طريو  وضوع طريو  وضوع أ جهوزح ومعودات تقنيوة للتقواط وتثبظوت الصووت والوكلام ا

مظكرولمونات تلتقط الصوت وتسوج  توضوع في مكتوب المشوتب  لمظو  أ و في مو له أ و مولم  عمو  أ و  سو تعمال 

الحبر أ و ال زرار  الهاتف المحصول افي  س تطاعت  تسجيل الصوت على نحو متناه في الدقة وكذا اس تعمال أ قلام

 تي تعصل عواسطة التصال السلكي الخارش واللاسلكي.والعديد من ال جهزح المتطورح وال

لى أ   التسجيل الصوتي افي يقوم ع  ال لموراد لمويما عيونهم ل يعود مون قبيول الإجوراءات الجنائيوة  وتجدر الإ ارح اإ

نما يهصنوا التسوجيل الصووتي افي يجريو  رجوال الضوبطية القضوائية  نظرا لكون  يصدر في  أ   دعو  جنائية، واإ

ثبات الجنائي للجرائم الخطيرح. للاس تعانة  ع  في مجال الإ

كما أ   البحث عن الدليل الصوتي لكشف هذه الجرائم ل يقتاو عولى تسوجيل الوكلام المتفووه عو  ئسوب عول 

 2مكورر 02في الفقرح الثانية مون الموادح  ما نص علي  المشر م وهذا لخشصل أ يضا التقاط وتثبظت وعث هذا الكلا

وأ  ح  للسلطات القضائية وبشروط معينة رغم مساس  بخصوصية ال لمراد. 022-00من ال مر 
2
 

 .الفر  الثالث: التقاط الصور -ج

مون تقنو  الإجوراءات الجزائيوة،  2مكورر 02نص المشر  على هذا الإجراء في الفقرح الثانيوة مون الموادح 

أ و التقواط أ و تثبظوت أ و تسوجيل وعرّلم  عأ ن  وضع ترتيبات تقنية عدو  رضا المعنيو  بهوا، وذلك مون أ جول عوث 

الكلام افي يصدر عن شخص أ و عدح أ  خاص عصفة خاصة أ و سرية، وسواء كا  هوذا الوكلام في مولم  عوام 

أ و في ملم  خاص، ويمكن أ   يتم كذلك  لتقاط الصور لشوخص أ و  وعوة مون ال  وخاص يتواجودو  خولم  

يودور في المحولات السوكنية حوتى ولوو تم ذلك  موا خاص، كما يمكن وضع هذه الترتيبوات التقنيوة عغورلى معرلموة

ذ  من الجهات المختصة، ويوتم هوذا الإجوراء  ل ععد الحصول على اإ خارج المواعيد المسصوح بها، لكن ل يتم ذلك اإ

حتى لو كا  عغوير عولم أ  واب هوذه ال مواكن وعغوير رضوام، ويوتم هوذا الإجوراء تحوت اإشراف وكيول الجمهوريوة 

طار التحقظ .المختص، أ و تحت اإشرا ذا كا  هذا الإجراء في اإ  ف قاضي التحقظ  اإ

في أ مواكن يمكون مون خلالهوا التقواط الصوور ويتم هذا الإجراء عوضع كاميرات تصوير صغيرح الحجم وبشكل مخفي 

لى الحقظقة، وتسجيها عغرلى الوصول اإ
3
لى   لعودحو  من قانو  الإجراءات الجزائية نجدها قود  2مكرر  02المادح اإ

نو  ل زضوع ل ي ضواعط مون الضوواعط المنصووص  نصت على التقاط الصور في الملم  الخاص وخفهوم المخالفوة لماإ

المراقبوة  عليها في المواد سالفة افكر مسأ لة التقاط الصور في الملم  العام، فجهاز ال مون موثلا يعتمود عولى أ سولوب

                                                           
1
 .000، ص 0119، دار هومة، الجزائر،  0أ حسن عوسقظعة، التحقظ  القضائي، ط  -
2
 .00ركاب أ مظنة، المرجع الساع ، ص -
3
 .008رن ذياب مالك، المرجع الساع ، ص  -
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 المشرو  الجزائوري مون خولال أ خوذه عن طري  اس تخدام أ جهزح التصوير في الطرق العامة وهذا ما يلاح  على

 خعيار طبيعة الملم  الخاص ل بحالة الخصوصية التي يكو  عليها ال  خاص.

آليات حماية الخصوصية المعلوماتية في القانو  ر   0.0  .10-19المطلب الثاني: أ

الرقميوة عو  حو  ال  وخاص في الخصوصوية  10-19الجزائري من خولال القوانو  ر  لقد واز  المشر  

وعوو  اسوو تخدام ال سوواليب والوسووائل الخاصووة في التحووري للحوود موون ععووض الجوورائم، لملقوود جوواء هووذا القووانو  

جراءات خاصة للتحري عن الجرائم الماسة عتكنولوجظا الإعلام والتصوال، حظوث مونح جمولة مون الصولاحظات   إ

طوار التعواو  الدولي  للجهات القضائية المختصة ورجال الضبطية القضائية، وحوتى ععوض السولطات الدوليوة في اإ

لملمئة الجريمة، متمثلة في السماح لهم خراقبة التصالت الإلكترونية وتفتيش المواقع المعلوماتيوة، وهوو ال مور افي 

لى الإجوراءات الوتي خولهوا هوذا القوانو   يتعارلى موع الخصوصوية المعلوماتيوة، وعليو  سووف نتطورق لمويما يوأ تي اإ

لى أ م الضووواعط والشروووط الووتي تقظوود هووذه الإجووراءات منعووا موون اا ووا  خصوصووية للسوولطات القضووائية،  ثم اإ

جراءات المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في القانو   في الفر  ال ول، لنتطورق  19/10ال لمراد، حظث نتناول اإ

 القانونية التي تحكم عمليات المراقبة الالكترونية في الفر  الثاني. قظودال اإلى 

جراءات المراقبة ا -أ    .19/10المنصوص عليها في القانو   لتقنيةالفر  ال ول: اإ

لمقد وضع المشر  الجزائري ع  أ يدي الجهات المختصة خلمئوة  19/10من القانو    10طبقا لنص المادح 

نيوة مون أ جول وضع جملة من الترتيبات التق  الجريمة المتصلة عتكنولوجظا المعلوماتية وس يلة قانونية جديدح من خلال

مراقبة التصالت الالكترونية" في عنونوة الفصول " مراقبة التصالت وتسجيل وتجصيع  تواها وهو ما لخسصي عو

  يلي:انو  حظث تتمثل هذه الإجراءات لميماالثاني من ذات الق

 أ ول: المراقبة الالكترونية للاتصالت: -

، المسو تحدثة التقليديوة أ وتقصيو الجورائم عنود تعتبر المراقبة من أ م مصادر التحوري الوتي لخسو تعا  بهوا 

تقنيوة  واسوطةيقووم عو  المراقوب عتوك  ال عومال الوتي أ و  التواصولمراقبوة  و بكة  هي عمليوةالمراقبة الإلكترونية و 

في ، حظووث لخشووترط ارتوولمب الجريموةأ و خوولم  لمشووتب  لمظو    تتعلو  معلومووات ع عيووانات و عغوورلى جموالكترونيوة 

المراقب الالكتروني وافي يكو  في العادح من ضباط الشرطة القضائية أ   يتم   لكفاءح التقنية العالية في مجال 

المعلوماتية،
1
لى معرلمة الآليات القانونية لضما  شرعية هذا الإجراء، ويتم تنفظوذ المراقبوة الالكترونيوة مون   ضالمة اإ اإ

،للوسائل الإلكترونيةاس تعماله  عندالتي يجريها المشتب  لمظ  من التصالت الالكترونية خلال اس  داف 
2
عقظامو   

رووت  الووتي ووارات الإ صوووات ال  صووور أ و الكتووا ت أ و ال علامووات أ و للسوو تقبال الارسووال أ و الإ تراسوول أ و  ل

                                                           
1
 .000، ص 0101، 0عير عالية، الجرائم الالكترونية، منشورات الحل  الحقوقظة، عيروت، لبنا ، ط -
2
لكترونية وح  الفرد في الخصوصية داخل الفضاء الرقمي، المجلة ال كاديمية للبحث القوانوني، المجولد السواعع، العودد ال ول،  رعيعي حس ، - المراقبة الإ

 .009، ص 0100جامعة عبد الرحما  ميرح،  اية، 
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المعلومواتي  أ و يقووم عنسوس البريود ذلك ك   يراقب اشاط أ حد القراصنة ومثال  ائل الإلكترونية،وس س تعمال ال

رساله أ و اس تقباله للبريد. الالكتروني ومراقبة مراسلات  عند اإ
1
 

 ثانيا: تفتيش المنظومة المعلوماتية: -

مون القوانو  ر   2قام المشر  الجزائري ومواكبة من  للتطورات التكنولوجظة الحديثة  سو تحداث الموادح 

المكوونات المنطقظوة والمعطيوات المعلوماتيوة بحيوث عوح للسولطات القضوائية أ جاز مون خلالهوا تفتويش  19/10

طووار قووانو  الإجووراءات الجزائيووة وفي حووالت  ووددح  لمووادح  لى  10المختصووة في اإ موون نفووس القووانو   لدخووول اإ

منظومة معلوماتية أ و جزء منها وتفتيش المعطيات المخزنة بها،
2

يوة أ و للصكوونات الماد ويكو  هوذا التفتويش سوواء

المعنوية للحسا ت الآلية وصتلف التفتيش في مجال الجرائم المعلوماتية عن التفتيش العادي ذلك أ ن  يتوقف عولى 

 طبيعة الملم  افي يحتوي أ جهزح كمبيوتر وعن البيئة الالمتراضية  ل التفتيش.

خور  خوا لخسوصح  له عتغيوير أ و تودمير كما يمكن للصجرم المعلوماتي الانتقال في الجريمة الواحدح من عيئوة الى عيئوة أ  

عند وجود ال س باب الوتي  أ ن على  10-19من قانو   10لمقرح  12المعطيات المخزنة بها فا نص المشر  في المادح 

لى احتمالية وجود البيانات الوتي يوتم البحوث عنهوا لكترونيوةمخزنوة في منظوموة  تدلمع اإ ليهوا  تمأ خور  ويو اإ الدخوول اإ

علام السلطات المختصة مس بقا.يجوز رديد التفتيش اإلى تك  المنظومة ععندئذ ل ولى لم انطلاقا من المنظومة ا  عد اإ

جراءات صارمة لمواجهة هذا النو  من الجورائم خوارج الاقلو  الووط  وذلك  ضالمة فلك أ قر المشر  الجزائري اإ واإ

أ جواز رديود التفتويش ، حظث  10-19من قانو   10لمقرح  12حظنما وسع من نطاق التفتيش خوجب نص المادح 

لى منظومة معلوماتية تقع خارج الاقلو  الووط  تم الدخوول اليهوا عون طريو  منظوموة أ خور  موجوودح داخول  اإ

التراب الوط  وذلك خساعدح السلطات ال جنبيوة المختصوة وطبقوا للاتفاقظوات الدوليوة في هوذا المجوال وفي هوذا 

عوولام المتضووصن القواعوود االمووادح الخامسووة موون  الشووأ   نصووت لخاصووة للوقايووة موون الجوورائم المتعلقووة عتكنولوجظووا الإ

ملمنية تسخير كل شخص له علم ركظفظة عمل المنظومة الإلكترونية مون قبول السولطات  والتصال وملمئ ا على اإ

 لمعلوموات الضروورية لإنجواز لمالموا، فا كا  عولى السولطات  المكلفة  لتفتويش مون أ جول مسواعدها وتزويودها

 وتكوين أ عضاءها في مجال البحث والتحري عن الجرائم المعلوماتية.تدريب 

 ثالثا: حجز المعطيات المعلوماتية. -

عولى حجوز المعطيوات الآليوة حظوث لخشوصل الحجوز ولمقوا لهوذا الونص  19/10من قانو   10تنص المادح 

لكترونيا ، أ ما  ل    المشر  ومن خلال نص الموادح اإ نس بة لتحديد  ل الحجز لمال   ياء المادية والبيانات المعالجة اإ

                                                           
1
 .098، ص 0117فكر الجامعي، الاسكندرية، ما، نبظلة هبة هروال، الجوانب الإجرائية لجرائم ال نترنت في مرحلة جمع الاس تدللت، دار ال -
2
مولوود رراهيمي جمال، التحقظ  الجنائي في الجرائم الالكترونية، أ طروحة مقدمة لنيل  هادح الدكتوراه، كليوة الحقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعوة  -

 .01، ص 0107/0108معصري، 
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ملمنية 10 الحصول على البيانات المخزنة الوتي يمكون أ   تسواعد في كشوف الجورائم ومعرلموة  السالفة افكر أ عطي اإ

مرتكبيها.
1
   

 ، لمقودالتفتويشالبيانات الوتي تم اكتشوالمها جوراء حماية  القانو ذات من  17المشر  من خلال المادح كما أ وجب 

تلالمهوا ومنعوا مون الوصوول  أ عطي للجهات المختصة سلطة ال مر  لتحف  على هوذه ال دلة خولموا مون  وهوا أ و اإ

ليها لى المعطيات في حوالة واحودح وهي اسو تحالة  ،اإ لى الحجز عن طري  منع الوصول اإ ولكن حا حالة اللجوء اإ

ؤهول  سو تعمال الوسوائل التقنيوة حجزها، كما مكن السلطات التي تباشر عملية التفتيش أ   تكلف أ ي شخوص م

من نفس القانو . 18المناس بة لمنع الاطلا  على المعطيات التي لخشكل  تواها جريمة ولمقا لمقتضيات المادح 
 2

 

 القانونية التي تحكم عمليات المراقبة الالكترونية. قظودالفر  الثاني: ال  -ب

جراءات المراقب في  ال ساسو يةمن الإجراءات  المنظومة المعلوماتيةالبيانات في وحجز  التقنيةة رغم اعتبار اإ

حاط وا  صولة مون عملت الاجرائية  تشريعاتأ   معظم ال ، غير الجرائمععض والتحقظ  في  البحثعمليات  على اإ

لىالبحوث والتحوري  لتفوادي أ ي تعسوف يصودر مون جهواتالقانونيوة القظود الضمانات و  اا وا  حقووق  يوؤدي اإ

لى قظودتقس   هذه  الخاصة، ويمكنوحريات ال لمراد وحرمة حظاتهم   كلية نذكرها على  قظودموضوعية و  القظود اإ

 النحو التالي:

 الموضوعية. لقظودأ ول: ا -

لكترونيوة جوراء المراقبوة الإ اإ الواجب توالمرها أ و احترالما عنود هذه الضواعط في جملة من الشروط  تتمثل

 أ و التفتيش وحجز المعطيات في البيئة الالمتراضية وهي:للاتصالت 

 حا الحالت التي يلجأ  لميها اإلى هذه الاجراءات: *

جراءات التفتيش في البيئة الالكترونية وحجز المعطيات المحصولة منهوا وكوذا  أ جاز المشر  الجزائري ازاذ اإ

 10و  10لت  وددح حاوا ولمقوا للصوواد مراقبة التصالت الالكترونية ع  ال  خاص ل س باب معينة وفي حا

ل حظث أ كد على الحفاظ 19/10من قانو   أ حوال  وددح أ و  على سرية المراسلات والتصالت وعدم اا اكها اإ

لى المراقبوة  لمقتضيات البحث والتحري، أ و من أ جل حمايوة النظوام العوام، ولقود حودد المشرو  حوالت اللجووء اإ

 ذات القانو  وهي: التقنية في المادح الراععة من

 الجرائم الماسة عأ من الدولة أ و جرائم التخريب والإرهاب. -

                                                           
1
المعلوماتية ع  النصوص التشريعية والخصوصية التقنية، دار النشر الجامعي الجديد، تلصسا ، ناني لحسن، التحقظ  في الجرائم المتصلة عتكنولوجظا  -

 .000، ص0108الجزائر، 
2
، العودد 00يزيد عوحليط، تفتيش المنظومة المعلوماتية وحجز المعطيات في التشرويع الجزائوري، مجولة التواصول الاقتصواد والادارح والقوانو ، المجولد -

 .88، ص 0100 ش مختار ،عناعة، دلخسصبر الثاني، جامعة 
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لى الإخلال  لنظام العوام أ و يهودد مؤسسوات الدولة أ و  - عند احتمال وجود اعتداء على نظام معلوماتي يؤدي اإ

   الدلما  الوط ، أ و الاقتصاد الوط .

لى معلومووات  - لى عنوودما تكووو  هنووا  صووعوعة في الوصووول اإ ذات أ هميووة في التحووريات الجاريووة عوودو  اللجوووء اإ

 المراقبة التقنية.

 تنفظذ المساعدح القضائية الدولية المتبادلة. عند -

 مجال اس تعمال المعلومات المتحصل عليها: تحديد *

تكوو  الترتيبووات التقنيووة الموضوووعة ل غوورالى المراقبوة الالكترونيووة موجهووة لتجصيووع وتسووجيل المعطيووات 

ثبووات الجوورائم الووواردح حاووا في المووادح السوواعقة، لهووذا ل يجوووز اسوو تعمال هووذه  المتحصوول عليهووا لسوو تعمالها في اإ

ل في الحدود الضرورية التي نص عليها المشر  في المادح  حظث حوددت هوذه  19/10قانو  الن م 19المعلومات اإ

المادح حالت اس تعمال المعطيات المتحصل عليها من عمليات المراقبوة  لحودود الضروورية للتحوريات والتحقظقوات 

 القضائية ويقع تحت طائلة العقو ت كل اس تعمال لها خارج هذا الإطار.

 ثانيا: الضواعط الشكلية: -

تباعهوا في عمليوات المراقبوة الالكترونيوة حدد المشر  الجزائوري جمولة مون الشرووط ا لشوكلية الواجوب اإ

 ضمانة لعدم اا ا  خصوصية ال  خاص.والتي تعتبر  19/10من قانو   10المنصوص عليها في المادح 

ولمباشرح عمليات المراقبة الالكترونية سواء مراقبوة التصوالت أ و تفتويش المنظوموة المعلوماتيوة وحجوز المعطيوات 

ذ  مكتووب مون السولطات القضوائية المختصوة طبقوا لونص الموادح المتحصل  مون  10عليها وجب الحصول عولى اإ

الجورائم الماسوة الراععة على أ ن  عندما يتعلو  ال مور  لوقايوة مون  الفقرحالمادح في  كما تنص ذات ،19/10القانو  

 عولى مسو تو لنائوب العوام صواص ل ينعقود الاخت رهاب أ و التخريوبلإ ل لمعال الموصولمة  رائم اأ و  عأ من الدولة 

ذ  لمودح افي يمونح مجلس قضاء الجزائر العاصموة  ضوباط الشروطة القضوائية المنتمو  ل أ  وهر قواعلة للتجديود  10اإ

ل يتجواوز ، ذلك أ   تسخر هذه الترتيبات التقنيوة رائم تكنولوجظا الإعلام والتصالللهي ة الوطنية للوقاية من الج

لعقو ت المنصوص عليهوا في قوانو  العقوو ت  لنسو بة للصسواس  لحيواح الخاصوة المطلوب تحت طائلة ا الغرلى

للغير.
1
 

  خارة:

لموام خوضوو  الحمايوة الجنائيوة ععود الاا واء مون  لخصوصوية لهوذه الدراسوة والوتي حاولنوا مون خلالهوا الإ

المعلوماتية، وما يطرح  من اإ لملت مختلفة كون  أ صبح من القضايا المعاصرح التي  توت تشوغل المجتموع عوأ سره في 

مل الانتشار الواسع والاس تعمال اللا دود لش بكة ال نترنت، ومون خولال الاطولا  عولى التفاقظوات الدوليوة 

                                                           
1
 .000رعيعي حس ، المرجع الساع ، ص -
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حاول جاهدا وضع نو  من التواز  ما ع  الح  في حمايوة  واس تقراء النصوص القانونية نجد عأ   المشر  الجزائري

الحيوواح الخاصووة أ و مووا يعوورف  لحوو  في الخصوصووية في البيئووة الالمتراضووية وعوو  حوو  الدولة في متاععووة الجوورائم 

ليهوا، والوتي اراهوا زودم موضوو   المعلوماتية بش تى صورها هذا ما يجعلنا نقف على جمولة مون النتوالم المتوصول اإ

 :البحث وهي

نطواق الحو   لمه ي عذلك تشوكلا وزز ا،  عالجملبيانات و خلقها ل  من خلالالكترونية عيئة  الرقميةال نظصة  تعد -

لكترونيوةأ نواعها،  ش تىفي الخصوصية ب  لى  سواء كانت هواتف ذكية أ و حواسيب شخصية أ و   بلمت اإ وصوول اإ

الاجتماعي، حظوث  التصالالسلميب ووسائل نية تق الانترنت، وخدمات البريد الالكتروني و  المتاحة على واقعالم

 يكو  ععد تجصيع كالمة هذه المعطيات الرقمية. لح  في الخصوصية الرقميةانطاق تحديد أ   

دعاموة تشوكل ،  عتبارهوا علوماتيوةلخصوصوية الم ل ولاتعتبر البيانات الشخصية والمعطيات التي تحدد الهوية  -

تاح واوعودم   واكتما ل  ابهواالتي يحو   للخصوصية المعلوماتيةلكترونية اإ  لمشواءها واإ ال مور افي جعلهوا للغوير،  اإ

 .والمحالمظة عليها سبظل حماي اتحظي بسن العديد من القوان  سواء على المس تو  الدولي أ و الوط  

ال  وخاص في تودلم  تحوكم عون مون المفواه  المسو تحدثة، حظوث أ نو  يعوبر الح  في الخصوصوية الرقميوة يعتبر  -

يوة ومختلوف تكنولوجظوات الإعولام والتصوال الحديثوة، و لورغم مون كونو  الإلكترون عوبر ال نظصوة  الخاصةعياناتهم 

 . ونطاق   له طبيعة خاصة من حظث هذا المفهوم المس تحدث لماإ   التقليديةامتدادا لمفهوم الخصوصية 

مايوة موضووعية للحو  في بح 0110نووفمبر  01 ت المؤرخ في المعدل لقانو  العقو 02-10القانو  ر  لقد جاء  -

 كل تجووريم و ، للبيووانات المسوواس عأ نظصووة المعالجووة الآليووة والمتمووثلة في تجووريمالخصوصووية عووبر ال نظصووة المعلوماتيووة، 

ضمون الحمايوة هو ي تودخل لم ، البيانات الشخصية فكر عموما دو  أ   صص  لبيانات الإلكترونيةال لمعال الماسة  

 النصوص المتعلقة بحماية ال نظصة المعلوماتية والبيانات عصفة عامة. التي أ قرتها

هذا الحو  مون  لى تكرلخسدأ ب عالدس تور، و قد كفل للشر  الجزائري ح  ال لمراد في الخصوصية من خلال ل -

أ نو   غوير ،الحو ضوما  الحمايوة الجنائيوة لهوذا القووان  الجزائيوة الموضووعية والإجرائيوة، والوتي تعصول عولى خلال 

 البيانات الشخصية عتشريع خاص يكفل لها الحمايوة الجنائيوةم يفرد حماية ، المقارنةوخلاف لكثير من التشريعات 

 رغم كو ا رثل  ل وجوهر الح  في الخصوصية الرقمية. الفعالة 

ة المعلوماتيوة يوتم بشوكل لوسائل التواصل الاجتماعي، لماإ  المسواس  لخصوصوي لموازاح مع الاس تعمال المتنامي  -

كبوير عنوود اسوو تعمال هوذه الوسووائط الإلكترونيووة، وفلك يتعوو  عولى المشروو  سوون قووان  خاصووة تتعلوو  بحمايووة 

 الخصوصية المعلوماتية عند اس تخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

ة المعلوماتيوة مون أ ي تعتبر الشروعية الإجرائيوة مون أ م القظوود الفعوالة والضومانات ال ساسو ية لحمايوة الخصوصوي -

عند البحث التحري عون  تعسف قد يصدر من الجهات المختصة  زاذ الإجراءات الماسة  لحياح الخاصة لل لمراد

 .ععض الجرائم المنصوص عليها حاا
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رعيعي حس ، المراقبة الإلكترونية وح  الفرد في الخصوصية داخل الفضاء الرقمي، المجلة ال كاديميوة للبحوث القوانوني، المجولد  -7

 .0100الساعع، العدد ال ول، جامعة عبد الرحما  ميرح،  اية، 

سماعيلو عبد العال الديربي  -8  .0100الجرائم الالكترونية المركز القومي للاإصدارات القانونية، القاهرح،  ،محمد صادق اإ
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، العدد 7زائري، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد مفظدح ، الحماية الجنائية للح  في الخصوصية الرقمية في القانو  الجمباركية  -00

 .0108، جامعة ال مير عبد القادر، قس نطينة، 0

نبظلة هبة ، الجوانب الإجرائية لجرائم ال نترنت في مرحلة جموع الاسو تدللت، دار الفكور الجوامعي، الاسوكندرية، هروال  -02

 .0117ما، 

 عتكنولوجظا المعلوماتية ع  النصوص التشرويعية والخصوصوية التقنيوة، دار النشرو ناني ، التحقظ  في الجرائم المتصلةلحسن  -00

 .0108الجامعي الجديد، تلصسا ، الجزائر، 



 لوالي خالد

218 
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